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الحمد لله رب العالمين ، الذي أرسل رسوله بالنور المبين ، وهدى من أحب من عباده إلى الفقه في الدين ، اللهم اجعلني منهم . آمين آمين !!

والصلاة والسلام على رسوله المبعوث بالرحمة للعالمين ، وبالسيف على الظالمين .

أولاً : التعريف بهذا التهذيب .

هذا الكتاب تهذيب لكتاب ( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ) في الفقه الشافعي ، لمؤلفه محمد بن عبد الله الخطيب الشربيني ، والذي شرح فيه كتاب ( منهاج الطالبين ) للإمام الجامع بين الحديث والفقه في الدين ، الإمامِ النوويِّ .

 وكتاب ( منهاج الطالبين ) اختصار وتنقيح لكتاب ( المحرَّر ) للإمام الرافعي . عليهم أجمعين الرحمة والمغفرة من الرحمن الرحيم !

وقد سميت هذا التهذيب بـ ( الابتهاج تهذيب مغني المحتاج ) .
ثانياً : الباعث على التهذيب .

 لقد طلبت العلم مقارناً إذ طلبته ناشئاً فيه ، فتعبت راحلتي من التجوال ذات اليمين وذات الشمال ، وتشعبت بي الأفكار أيما تشعب ، وأرهقتني الترجيحات أيما إرهاق ، حتى ظننت نفسي ذات يوم أنها في تيه العلم ؛ حيث أدرس وأتعب وأظن أنني قد بلغت المراد ، ونلت المآرب ، فأستيقظ في اليوم التالي ناظراً في حالي فإذا بي من حيث بدأت ، تيه من الأقوال ، وأمواج متلاطمة من التأويلات ، وضباب يحجب الرؤية من الردود .

ثم طلبت العلم على منهج أهل الحديث بدراسة كتاب ( سبل السلام ) و ( نيل الأوطار ) وكتب الشيخ ناصر الدين الألباني ، وغير ذلك من الكتب . وكان هذا الطلب متزامناً مع التحصيل الأكاديمي في الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير .

وقد خرجت بتجربة مفادها أن دراسة مذهب بأدلته في بداية الأمر أوضح في التصور ، وأثبت في العلم ؛ حيث يكون هذا المذهب كالقاعدة الصلبة التي يُبنى عليها ما يُستفاد بعد ذلك من الفقه المقارن ، فلا يُطلب الفقه مقارناً في بداية الأمر ؛ فإن طلبه مقارناً في البداية عقبة كؤود أمام الفهم ، وعائق جد عظيم أمام الحفظ .

ولكن لا بد من بيان الجوانب التي جانب فيها المذهب الصواب أو الراجح ؛ لكي لا ينبهر الدارس بالمذهب ، ويظنه مقدساً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيتعصب له ، وأيضا حتى يقف الدارس على الصواب والراجح في المسألة .

فانكببت على دراسة كتاب ( مغني المحتاج ) منذ عدة سنوات ، فخطر لي خاطر بتهذيبه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه ؛ لتسهل الاستفادة منه .

ولا أقول إنني قد سطرت نموذجاً في الفقه يمشي عليه غيري ، أو إن ما سطرته لا يُشق له غبار ولا يُدرك شأوه ، بل ما كتبته هو نقطة في بحر ما كُتب من الفقه .

ثالثاً : منهجي في الكتاب .

ومنهجي في الكتاب يتلخص في عدة نقاط ، وهي :
1- التهذيب .

2- التعليق .

3- الاعتناء بالحديث الشريف .

وبيان هذه النقاط كالآتي :

1- التهذيب .

لقد استطرد الشربيني في مواطن كثيرة ، وذكر فروعاً كثيرة من باب الذكر والعد ، لا من باب التحقيق والنقد ، فرأيت أن أبقي على ما فيه تفسير للفظ المنهاج ، أو ما فيه ذكر لمسائل وثيقة الصلة بالمتن ، ورأيت أن أحذف خلا هذين الأمرين .

ولا أتَّهم الشيخ الشربيني – رحمه الله – بسوء التصنيف ، ولكن أقول : لكل مؤلف مقصد من تأليفه ، ومقصدي هو التقريب والتيسير ، وهذا الذي سلكته يتناسب ومقصدي .

ولقد أبقيت على لفظ الشربيني كما هو إلا في نزر يسير يسير من باب البيان ، ومواطنه تعد بالبنان .

2- التعليق .

لقد رأيت في أثناء التهذيب أنه بحاجة في بعض المواطن إلى زيادة توضيح ، أو ذكر دليل ، أو بيان معنى ، أو رد على ما جاء في المتن ، أو ما جاء في شرح الشربيني ، أو ترجيح قول على قول ، أو وجه على وجه ، أو مذهب على مذهب الشافعية ؛ وذلك حتى تكون دراسة المذهب قائمة على نور الدليل ، وقريبة من جادة الحق ، رافضة لعتمة التقليد ، بعيدة عن مزالق التعصب .

وليس هذا لأنني أعلم من الشافعية ، ولا الشافعية كذلك هم أعلم من الحنفية والحنابلة والمالكية ، وإنما هذا هو شأن العلم ، ولا يعلم شأن العلم إلا أولو العلم .

3- الاعتناء بالحديث الشريف .

وكان اعتنائي بالحديث الشريف وفق الأمور التالية :
أ – تصحيح لفظ الأحاديث ، فقد صححت لفظ كل حديث ذكره الشربيني - مما جاء في هذا التهذيب - وفق ما جاء في أصول الحديث ؛ فإن عامة الفقهاء لا يعتنون بلفظ الحديث . 

ب – تخريج الأحاديث من مظانها ، فإن كان الحديث في التسعة اكتفيت بعزوه إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان فيه فقط . ولا أعزو إلى غير التسعة مما هو عندهم إلا لزيادة فائدة .

ج – الحكم على الحديث صحة وضعفاً ، وذلك عن طريق دراسة أسانيدها ، وقد درست بعض الأسانيد دراسة طويلة ، ولكنني رأيت أن عرض هذه الدراسة لا يناسب تناسق العرض وسلاسته ، وموضوع الكتاب وتهذيبه ، فرأيت أن أعزو – اختصاراً للسرد ، وتيسيراً على الراغبين في الاستزادة – إلى بعض كتب أهل العلم ، وذلك بعد تلخيص كلامهم ، ولا يكون ذلك إلا إذا ارتضيته .

رابعاً : أمور لا بد من التنبيه عليها .

أ – للإمام النووي اصطلاحات خاصة في كتابه لا بد من معرفتها من خلال دراسة مقدمته بعناية .

ب – قد يَرِدُ ذكر " الجمهور " ويُقصد بهم جمهور الشافعية ، أو يُنفى الخلاف ويقصد به عند الشافعية ، فما كان عليه قرينة واضحة لم أعلق عليه ، وإلا بينته .

ج – إذا قلت : الصحيح أو الأصح أو غير ذلك فليس جارياً على اصطلاح النووي .

د – كل عزو إلى كتاب مع ذكر الصفحة فهو لي وإن لم أُشر إليه .

هـ - كل ما قلت في بدايته : قلت " وفي نهايته " اهـ " فهو لي .

ولا بد لطالب العلم أن يعلم أن المرور على كتاب ما ليس دراسة له ، وإنما هذه مطالعة ، وإنما الدراسة بالفهم والحفظ والتحليل والنقد والتثبيت .

ولا بد لطالب العلم من المراجعة الدورية لما درسه وإلا ذهب العلم مع الريح شيئاً فشيئاً ؛ وكما قيل : الدرس غرس وريُّه المذاكرة .

هذا . وأسأل الله أن يجعل في هذا الكتاب بركة وخيراً ونوراً !

كتبه : سامي وديع عبد الفتاح القدومي
 ( كِتَابُ الْأُضْحِيَةِ )

 مُشْتَقَّةٌ مِنْ الضَّحْوَةِ , وَسُمِّيَتْ بِأَوَّلِ زَمَانِ فِعْلِهَا , وَهُوَ الضُّحَى , وَفِيهَا لُغَاتٌ : ضَمُّ هَمْزِهَا وَكَسْرُهُ , وَتَشْدِيدُ يَائِهَا وَتَخْفِيفُهَا ، وغير ذلك .

وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قوله تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ( ( الحج : 36 ) فَهِيَ مِنْ أَعْلَامِ دِينِ اللَّهِ , وقوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( ( الكوثر : 2 ) عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ صَلَاةُ الْعِيدِ , وَبِالنَّحْرِ الضَّحَايَا , وَخَبَرُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . ( البخاري : 5139 ) ( مسلم : 3635 )

 قُلْتُ : يُقَالُ : كَبْشٌ أَمْلَحٌ وَتَيْسٌ أَمْلَحٌ ، إِذَا كَانَ شَعْرُهُ مُخْتَلِطَ البَيَاضِ بِالسَّوَادِ . ( مختار الصحاح ج1:ص263 ) . اهـ

 ( هِيَ ) أَيْ التَّضْحِيَةُ ( سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَا .
 أَمَّا فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَاجِبَةٌ .

قُلْتُ : وَحُكْمُ النَّبِيِّ ( فِيْ النَّحْرِ كَحُكْمِنَا ؛ إِذ الأَحَادِيْثُ فِي تَخْصِيصِ الوُجُوبِ بالنَّبِيِّ ( ضَعِيفةٌ ، فَقَدْ رَوَيتْ عِنْدَ أَحْمَد ( 1946) (2766- 2768) والدَّارَقُطْنِيّ ( ج4/ص282 ) ( ج2/ص21 )  والبَيْهَقِيّ فِي ( السنن الكبرى ج9/ص 264 ) و ( السنن الصغرى (نسخة الأعظمي) ج4/ص473 ) وّعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي ( المصنف ج3/ص5 ) وَغَيْرِهِم . 

وَفِي بَعْضِهَا جَابِرٌ وَهُوَ الجُعْفِيّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَفِي بَعضِهَا الآخَرِ أَبُو جَنَابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلِلحَدِيثِ مُتَابَعَاتٌ ضَعِيفةٌ أَيضَاً ، وَفِي نِهَايةِ الأَمْرِ فَالأَحادِيثَ فِي تَخْصِيصِ النَّحْرِ بِالنَّبِيِّ ( ضّعِيفةّ . انْظُرْ  ( نصب الراية ج2/ص115) و ( تلخيص الحبير ج2/ص18 ، ج3/ص 118) .اهـ

وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْمُسْتَطِيعُ .

 وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ يَمُونُهُ .

تَنْبِيهٌ : شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَهْلَ الْبَوَادِي وَالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَالْحَاجَّ وَغَيْرَهُ ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ ، وكان ذلك في منى [ يوم النحر ] ( مسلم : 2115 )  . وَبِهَذَا رُدَّ عَلَى مَنْ قَالَ : إنَّهَا لَا تُسَنُّ لِلْحَاجِّ بِمِنًى , وَأَنَّ الَّذِي يَنْحَرُهُ بِهَا هَدْيٌ لَا أُضْحِيَّةٌ .

 وَ ( لَا تَجِبُ إلَّا بِالْتِزَامٍ ) كَسَائِرِ الْقُرَبِ . 
فَإِنْ قِيلَ : مَا فَائِدَةُ ذِكْرِ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ هِيَ سُنَّةٌ ؟  أُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَةُ الَّتِي هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ , وَلِلتَّلْوِيحِ بِمُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ أَوْجَبَهَا عَلَى مُقِيمٍ بِالْبَلَدِ مَالِكٍ لِنِصَابٍ زَكَوِيٍّ .

قلت : وأقوى ما استدل به القائلون بالوجوب حديث " مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا " ( أحمد : 7924 ، 3114 ) ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص260 ) ( السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي) ج4/ص466 ) ( سنن الدارقطني ج4/ص277 ) .

وقد اختلف في رفعه ووقفه ، ورجح غير واحد من الأئمة وقفه .

قال ابن حجر : " وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا . 

أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب ، قاله الطحاوي وغيره " . ( فتح الباري ج10/ص3 ) .

وقال البيهقي : " بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : الصحيح عن أبي هريرة موقوف " . ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص260 ) . وانظر سنن البيهقي لمعرفة التفاصيل .

واستدل الموجبون بما روى ( البخاري : 915 ) عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

ووجه الدلالة أن لفظ " لن تجزي " إنما يستعمل في الواجب .

والجواب عن ذلك أن المراد أنها تفي وتجزي في إقامة السنة ، أي الطريقة ، وأول الحديث يدل على ذلك حيث قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا " . انظر  ( التحقيق في أحاديث الخلاف ج2/ص161 ).

واستدل الموجبون أيضاً بحديث مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ . (الترمذي : 1438 ) ( أبو داود : 2406 ) ( ابن ماجه : 3116 ) ( أحمد : 14216 ) ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص260 ،312 ) ( المعجم الكبير ج20/ص310 ، 311 ) .

وهذا حديث ضعيف ؛ لأن فيه أبا رملة وهو مجهول . 

وممن ضعفه عبد الحق وابن القطان والخطابي انظر ( المجموع ج8/ص278 ) ( نصب الراية ج4/ص210 ) .

ورواه عبد الرزاق ( مصنفه ج4/ص386 ) عن حبيب بن مِخْنَف عن أبيه . وحبيب مجهول . انظر ( نصب الراية ج4/ص210 )

وفي الاستدلال على الوجوب أحاديث أخرى ضعيفة أو لا يتم الاستدلال بها . انظر (نصب الراية ج4/ص207 –  208 ) و (الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2/ص213) و (التحقيق في أحاديث الخلاف ج2/ص160 – 161 ) ( المجموع ج8/ص277- 280 ) . 

ومما استدل به على السنية حديث ( مسلم :3653 ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا  . 

ووجه الدلالة أنه علَّق التضحية على الإرادة ، ولو كانت التضحية واجبة لما علّقها على الإرادة .

وهذا لا دلالة فيه على السنية ، لأنه قد يقال : وأراد أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ لوجود السعة . ومع هذا الاحتمال لا يصفو الاستدلال .

وتبقى التضحية سنة ؛ لأن الأصل عدم الوجوب . والله أعلم . اهـ 
( وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا ( أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ ) فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا  . ( مسلم :3653 ) .

 وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَعْرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْإِبِطِ وَالْعَانَةِ وَغَيْرِهَا .

قلت : قال النووي : " واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي ، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية .

 وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام , وقال أبو حنيفة : لا يكره , وقال مالك في رواية : لا يكره , وفي رواية : يكره , وفي رواية : يحرم في التطوع دون الواجب . 
واحتج من حرم بهذه الأحاديث .
 واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة - رضي الله عنها - " قالت : أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ " رواه ( البخاري : 1585 )  ( مسلم : 2340 ) .
 قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية , فدل على أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه " ( شرح النووي على صحيح مسلم ج13/ص138 ) .
وفي رواية عند ( البخاري : 1583 ) و( مسلم : 2331 ) فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

والقول بالكراهة أولى من القول بالتحريم ؛ لأن الهدي أضحية وزيادة . اهـ

 ( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ يَذْبَحَهَا ) الرَّجُلُ ( بِنَفْسِهِ ) إنْ أَحْسَنَ الذَّبْحَ لِلِاتِّبَاعِ , ( البخاري : 5139 ) ( مسلم : 3635 ) .

 والِاسْتِنَابَةِ جَائزة ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رضي الله عنه الْمُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ : أَيْ بَقِيَ . انظر ( مسلم : 2137 ) .

 ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ  الْأُضْحِيَّةَ بِنَفْسِهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَلْيَشْهَدْهَا ) لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ - وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ - أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ رضي الله تعالى عنها : قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا , فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ  .
قُلتُ : هَذَا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، وَمِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانِ بْنِ حُصَين ، وَفِي الَأْول : عَطِيّةُ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي ( العلل ) عَنْ أَبِيهِ : إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَفِي حَدِيثِ عِمْران أَبُو حَمْزةَ الثُّمالِي ، وَهُوَ ضَعِيفَ جِدَّاً . وَرَوَاهُ الحَاكِمُ أيضَاً وَالبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَفِيهِ عَمْروُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيِّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ . انظر ( تلخيص الحبير ج4/ص143 ) . اهـ

( وَلَا تَصِحُّ ) الْأُضْحِيَّةُ ( إلَّا مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا بِالْإِجْمَاعِ , وَقَالَ تَعَالَى : ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ( ( الحج : 34 ) وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا , وَلِأَنَّ التَّضْحِيَةَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ فَتَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ كَالزَّكَاةِ , فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ النَّعَمِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَغَيْرِهِ وَالظِّبَاءُ وَغَيْرُهَا . 
وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مِنْ الأَنْعَامِ يُجْزِئُ هُنَا وَفِي الْعَقِيقَةِ وَالْهَدْيِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ; لِأَنَّهُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَعْلَى الْأَبَوَيْنِ سِنًّا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَنَحْوِهَا .
ثُمَّ شَرَعَ فِي قَدْرِ سِنِّ ذَلِكَ . 
فَقَالَ ( وَشَرْطُ إبِلٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ , وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ فِي ) السَّنَةِ ( الثَّالِثَةِ , وَضَأْنٍ فِي ) السَّنَةِ ( الثَّانِيَةِ ) .

وَمَا ذُكِرَ فِي الضَّأْنِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ أَجْذَعَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ - أَيْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ - لَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ مُرَادًا , وَالْمَنْقُولُ فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَالْبَغَوِيِّ : الْإِجْزَاءُ , وَلِعُمُومِ خَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ .

 أَيْ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْبُلُوغِ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ , فَإِنَّهُ يَكْفِي أَسْبَقُهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ .
قلت : وسند حديث أحمد ( 25825 ) ضعيف ؛ لأن أم محمد بن أبي يحيى لا يعتمد عليها حين تفردها ، ولكن للحديث شاهد عند النسائي ( 4306 ) بسند صحيح ، ونصه " عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأْنِ "

 وقال ابن حجر عن سنده : إنه قوي . انظر ( فتح الباري ج10/ص15 ) .

 وقال عنه ابن حجر قوي ولم يقل صحيح ؛ لأنه قال في ( التقريب ) في مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ : صدوق ربما وهم ، ولكن عده ابن معين أبو داود من الثقات ، كما في تهذيب الكمال .

واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن - وهم الجمهور - في سنه على آراء .

أحدها : أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية .

وقيل : ستة أشهر وهو قول عند الحنفية و المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية .

وقيل : ثمانية أشهر وهو وجه عند الشافعية .

 انظر ( المغني 9/349 ) ( المجموع 8/365-366 ) ( بدائع الصنائع 5/70) ( الإنصاف ج4/ص74-75 ) ( فتح الباري ج10/ص16 ) ( لسان العرب ج8:ص 43-44 ) ( مختار الصحاح ج1:ص41 ) .

وفي تحديد سن الثني من المعز قال النووي : " وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ فَفِيهِ وَجْهَانِ .. ( أَصَحُّهُمَا ) مَا اسْتَكْمَلَ سَنَتَيْنِ ( وَالثَّانِي ) مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً " . ( المجموع 8/ 366 ) . اهـ
( وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى ) أَيْ التَّضْحِيَةُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْإِجْمَاعِ .

 لَمْ يَتَعَرَّضْ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ لِإِجْزَاءِ الْخُنْثَى فِي الْأُضْحِيَّةِ , وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : إنَّهُ يُجْزِئُ ; لِأَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى , وَكِلَاهُمَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ .
( وَ ) يَجُوزُ ( خَصِيٌّ ) ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَأْجُوَّينِ . أَيْ : خَصِيَّيْنِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا .

قلت : ( أحمد : 22740 ، 23895 )  ( ابن ماجه : 3113 ) ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص268 ) من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل  ، وفيه دون ابن عقيل من هو ضعيف ولكن تُوبع ، ولكن ابن عقيل اضطرب ؛ فمرة رواه من حديث أبي رافع عند أحمد ، ومرة من حديث عائشة وأبي هريرة على الجمع عند ابن ماجه ، وعلى الشك عند أحمد ، ومرة من حديث جابر عند البيهقي .

وحكى البيهقي عن البخاري أنه قال : لعله سمعه من هؤلاء . انظر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2/ص 48- 49 ) .

وله شاهد عند ( أحمد : 20722، 20721 ) من طريق الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف . 

وله شاهد آخر عند ( ابن ماجه : 3113 ) و ( أبو داود : 2413 ) من طريق محمد بن إسحاق ، وفيه ضعف ، وفيه أيضاً أبو عياش وهو ضعيف .

ولكن الحديث بمثل هذه الطرق مما يُحتج به . اهـ

 وَالْخَصِيُّ مَا قُطِعَ خُصْيَتَاهُ : أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ , مُثَنَّى خُصْيَةٍ , وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ , وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ , وَجَبْرُ مَا قُطِعَ مِنْهُ زِيَادَةُ لَحْمِهِ طِيبًا وَكَثْرَةً .
( وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ ) يُجْزِئُ كُلٌّ مِنْهُمَا ( عَنْ سَبْعَةٍ ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( 2323 ) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه . قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَة .

قلت : جاء عن ابن عباس أنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ . ( النسائي : 4316 ) ( أحمد : 2354 ) ( المعجم الأوسط ج8/ص114 ) . وسنده حسن .

ومن العلماء من فرّق بين الأضحية والهدي في البعير ؛ فقال : يجزئ البعير في الهدي عن سبعة بينما في الأضحية عن عشرة . ومن هؤلاء الشوكاني . 

قال الشوكاني : وقد اختلفوا في البدنة فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة .

وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة تجزئ عن عشرة . وهذا هو الحق هنا يعني في الأضحية لحديث بن عباس ...... . 

والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة يعني بها حديث جابر المذكور في هذا الباب وما في معناه ، وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية . ( نيل الأوطار : 5/196) وانظر ( السيل الجرار : 4/76 )

وهذا الذي ذكره الشوكاني هو الظاهر . والله أعلم . اهـ

وَسَوَاءٌ اتَّفَقُوا فِي نَوْعِ الْقُرْبَةِ أَمْ اخْتَلَفُوا , كَمَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ , وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ , وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ ، وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ ; لِأَنَّ قِسْمَتَهُ قِسْمَةُ إفْرَازٍ عَلَى الْأَصَحِّ .

قلت : وما ذُكر من جواز اشتراك السبعة في الأضحية - وإن كان بعضهم يريد اللحم لا الأضحية - نظر ؛ لأن النبي ( أجاز للمتقربين بالذبح أن يشتركوا ، ولم يأت أنه أجاز لمن يريد اللحم أن يشترك أيضاً . 

وأنقل كلاماً جيداً للسرخسي – وهو من الحنفية - حيث قال : " ألا ترى أن النبي ( جوز ذلك في كل سبعة من أصحابه عام الحديبية ، ولا فرق بين أن يكون جنس الواجب عليهم واحداً أو مختلفاً في حكم الجواز ، حتى إذا قصد بعضهم دم المتعة وبعضهم دم الإحصار وجزاء الصيد ؛ فذلك جائز بخلاف ما إذا قصد بعضهم اللحم ؛ لأن الواجب إراقة دم هو قربة ، وإراقة الدم في كونه قربة لا يتجزأ ، فإذا قصد بعضهم اللحم لم يكن فيه معنى القربة خالصاً ، فأما عند اختلاف جهات القربة فقصد كل واحد منهم معنى القربة فقط ؛ فلهذا يتأدّى الواجب به . ولو كان كله جنساً واحداً كان أحب إلي " . ( المبسوط للسرخسي ج4/ص132 ) . اهـ

. تَنْبِيهٌ : لَا يَخْتَصُّ إجْزَاءُ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ بِالتَّضْحِيَةِ , بَلْ لَوْ لَزِمَتْ شَخْصًا سَبْعُ شِيَاهٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَمُبَاشَرَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ , وَإِنَّمَا اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ جَزَاءَ الصَّيْدِ , فَلَا تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ أَوْ الْبَعِيرُ عَنْ سَبْعَةِ ظِبَاءٍ ; لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَرُوعِيَ فِيهِ الصُّورَةُ .
( وَالشَّاةُ ) الْمُعَيَّنَةُ تُجْزِئُ ( عَنْ وَاحِدٍ ) فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ , وَعَلَيْه حُمِلَ خَبَرُ مُسلِم  (3637 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ 

وَهِيَ فِي الْأَوْلَى سُنَّةُ كِفَايَةٍ تَتَأَتَّى بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ كَالِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ , وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ 
 قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ (المجموع ج8/ص277 ) : وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لكون التضحية سنة على الكفاية الْخَبَرُ الصَّحِيحُ فِي الْمُوَطَّإِ :

 أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً . 

قلت : جاء الحديث في ( الموطأ :921 ) ( الترمذي : 1425 ) ( ابن ماجه : 3138 ) وهو صحيح كما قال النووي . اهـ
 وَلَكِنْ الثَّوَابُ فِيمَا ذُكِرَ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ كَمَا فِي الْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ .
 قلت : " وخرج بمعيّنة الاشتراك في شاتين مشاعتين بين اثنين فإنه لا يصح " ( الإقناع للشربيني ج2/ص589 ) . اهـ
وكذلك لَوْ اشْتَرَكَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ فِي بَقَرَتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ أَوْ بَعِيرَيْنِ كَذَلِكَ لَمْ  يَجُزْ عَنْهُمْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَمْ يَخُصَّهُ سُبْعُ بَقَرَةٍ أَوْ بَعِيرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ .

 وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ إبِلٍ وَغَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ , وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ .
( وَأَفْضَلُهَا ) أَيْ أَنْوَاعِ الْأُضْحِيَّةِ بِالنَّظَرِ لِإِقَامَةِ شِعَارِهَا ( بَعِيرٌ ) أَيْ بَدَنَةٌ ; لِأَنَّهُ أَكْثَرُ لَحْمًا , وَالْقَصْدُ التَّوْسِعَةُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ( ثُمَّ بَقَرَةٌ ) ; لِأَنَّ لَحْمَ الْبَدَنَةِ أَكْثَرُ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرَةِ غَالِبًا , وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .( البخاري : 832 ) ( مسلم : 1403 ) .

 ( ثُمَّ ضَأْنٌ ثُمَّ مَعْزٌ ) لِطِيبِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ .

( وَسَبْعُ شِيَاهٍ ) مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ ( أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ ) أَوْ بَقَرَةٍ ; لِأَنَّ لَحْمَ الْغَنَمِ أَطْيَبُ وَلِكَثْرَةِ الدَّمِ الْمُرَاقِ , وَقِيلَ الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ . 
( وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي بَعِيرٍ ) لِلِانْفِرَادِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَطِيبِ اللَّحْمِ .
قلت : البدنة أفضل من البقرة ، والبقرة أفضل من المعز والضأن ؛ للحديث الذي مرّ آنفاًً .

 والأجود من البدنة أفضل من الجيد ، وكذا بقية الأنعام ؛ لأنها قربة فيتحرّى خيرها .

وأما تفضيل الضأن على المعز لأن لحم الضأن أطيب ، فهو أمر نسبي يرجع إلى الأذواق ، ولكن يفضل الكبش وهو فحل الضأن على المعز ؛ لأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ . ( مسلم : 3637 )

وَضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ . ( البخاري : 1599 ) ( مسلم : 3630 )

وهنا دليل أوضح ، حيث قال أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ . ( البخاري : 832 ) ( مسلم : 1403 )

والشاهد هنا ذكره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للكبش الأقرن بعد البقرة . وهذا الذي لم يذكر في المتن ولا الشرح . 

وتفضيل سبع شياه على بعير ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الْغَنَمِ أَطْيَبُ وَلِكَثْرَةِ الدَّمِ الْمُرَاقِ , فإنه مناقَش بأن الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ . 
أما تفضيل الانفراد بالشاة على المشاركة في البعير - للانفراد بإراقة الدم – فحسن ؛ لأن النبي ( كان حاله الانفراد في الأضحية لا المشاركة .

فالتفضيل يحتاج إلى نص ، أو علة ظاهرة ، وإلا كان اجتهاداً مناقَشاً ومحتملاً وليس واضحاً . اهـ  
 وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ السَّمِينِ فِي الْأُضْحِيَّةِ , وَاسْتَحَبُّوا تَسْمِينَهَا , فَالسَّمِينَةُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا . 
قلت : يقول تعالى هذا : ( ومن يعظم شعائر الله (  أي أوامره ( فإنها من تقوى القلوب ( ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن و تعظيمها استسمانها واستحسانها وهذا مما يُروى عن ابن عباس . انظر (  تفسير ابن كثير ج3/ص220 )

قال البخاري في صحيحه : بَاب فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ .

قال ابن حجر : " وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون .

 وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه : كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة قال أحمد هذا الحديث عجيب " ( فتح الباري ج10/ص10) .

قال النووي : " وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها . واختلفوا في تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه وفى صحيح البخاري عن أبى أمامة كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل " ( شرح النووي على صحيح مسلم ج13/ص118) . اهـ

وَأَمَّا فِي الْأَلْوَانِ , فَالْبَيْضَاءُ أَفْضَلُ , ثُمَّ الصَّفْرَاءُ , ثُمَّ الْعَفْرَاءُ , وَهِيَ الَّتِي لَا يَصْفُو بَيَاضُهَا , ثُمَّ الْحَمْرَاءُ , ثُمَّ الْبَلْقَاءُ , ثُمَّ السَّوْدَاءُ , قِيلَ لِلتَّعَبُّدِ , وَقِيلَ لِحُسْنِ الْمَنْظَرِ , وَقِيلَ لِطِيبِ اللَّحْمِ .

قلت : وأما ترتيب أفضلية الألوان بهذه الطريقة فهو محتاج إلى دليل .

فاللون الأبيض النقي أو الذي يخالطه سواد جاء فيه أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . ( البخاري : 5139 ) ( مسلم : 3635 )

وكَبْشٌ أَمْلَحٌ وَتَيْسٌ أَمْلَحٌ ، إِذَا كَانَ شَعْرُهُ مُخْتَلِطَ البَيَاضِ بِالسَّوَادِ . ( مختار الصحاح ج1:ص263 ) 
وجعل بعضهم الأملح الأبيض النقي البياض . ( لسان العرب ج2:ص602. )  .

والبلقاء الذي بعضه سواد وبعضه بياض فقد جاء فيه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ . ( مسلم : 3637 ) أي قوائمه وبطنه وحول عينيه سواد .

أما الصفراء والحمراء والسوداء فلا أعلم فيها دليلاً . إلا أن بعضهم رتب الألوان بناءً على اجتهاده في أفضلية الألوان .

أما تقديم الألوان بعضها على بعض في الأفضلية فلا أعلم فيه دليلاً ، سوى ما رُوي في تقديم العفراء على السوداء ، فقد رُوي عن النبي ( دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ . 

( أحمد : 9035 ) ( الحاكم ج4/ص252 ) ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص273 ) ( السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي) ج4/ص482 ) ( المعجم الكبير ج25/ص15 ) .

وهو حديث ضعيف ؛ وقال فيه البخاري : " ويرفعه بعضهم ولا يصح " . ذكره البيهقي في (سننه الكبرى ج9/ص273 ) وانظر (تلخيص الحبير ج4/ص142) .
و " العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها " . (النهاية ج3:ص261 ) . اهـ

 ( وَشَرْطُهَا ) أَيْ الْأُضْحِيَّةُ الْمُجْزِئَةِ ( سَلَامَةٌ مِنْ ) كُلِّ ( عَيْبٍ ) بِهَا ( يَنْقُصُ لَحْمًا ، فَلَا تَجْزِيء عَجْفَاءُ ) أَيْ ذَاهِبَةُ الْمُخِّ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا , وَالْمُخُّ دُهْنُ الْعِظَامِ , لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي .

قلت :  وهو حديث صحيح . رواه ( مالك : 912 ) ( أحمد : 17777 )  ( الترمذي : 1417 ) ( النسائي : 4293 ) ( أبو داود : 2420 ) ( الدارمي : 1867 ) ( ابن ماجه : 3135 ) . اهـ 

والَّتِي لَا تُنْقِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ النِّقْيِ , وَهُوَ الْمُخُّ : أَيْ لَا مُخَّ لَهَا .

( وَ ) لَا تجزئ ( مَجْنُونَةٌ ) وَهِيَ الَّتِي تَدُورُ فِي الْمَرْعَى وَلَا تَرْعَى إلَّا قَلِيلًا فَتَهْزُلُ ( وَ ) لَا تجزئ ( مَقْطُوعَةُ بَعْضِ أُذُنٍ ) .

( وَ ) لَا تجزئ ( ذَاتُ عَرَجٍ ) بَيِّنٍ ( وَ ) لَا ذَاتُ ( عَوَرٍ ) بَيِّنٍ وَإِنْ بَقِيَتْ الْحَدَقَةُ ( وَ ) لَا تجزئ ذَاتُ ( مَرَضٍ ) بَيِّنٍ ( وَ ) لَا ذَاتُ ( جَرَبٍ ) وَقَوْلُهُ ( بَيِّنٍ ) رَاجِعٌ لِلْأَرْبَعِ كَمَا تَقَرَّرَ لِلْحَدِيثِ الْمَارِّ . 
فَإِنْ قِيلَ :  لَا حَاجَةَ لِتَقْيِيدِ الْعَوَرِ بِالْبَيِّنِ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي عَدَمِ إجْزَاءِ الْعَوْرَاءِ عَلَى فَاقِدَةِ الْبَصَرِ مِنْ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ .  أُجِيبَ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : أَصْلُ الْعَوَرِ بَيَاضٌ يُغَطِّي النَّاظِرَ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَارَةً يَكُونُ يَسِيرًا فَلَا يَضُرُّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْبَيِّنِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ , وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُهَا ) أَيْ يَسِيرُ الْأَرْبَعِ .

( وَلَا ) يَضُرُّ ( فَقْدُ قَرْنٍ ) خِلْقَةً , وَتُسَمَّى الْجَلْحَاءَ , وَلَا كَسْرُهُ مَا لَمْ يَعِبْ اللَّحْمَ , وَإِنْ دَمِيَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ , فَإِنْ عِيبَ اللَّحْمُ ضَرَّ كَالْجَرَبِ وَغَيْرِهِ , وَذَاتُ الْقَرْنِ أَوْلَى لِخَبَرِ " وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ " رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ , وَلِأَنَّهَا أَحْسَنُ مَنْظَرًا بَلْ يُكْرَهُ غَيْرُهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ .

قلت : وحديث " خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ " هو حديث ضعيف لجهالة حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عند ( أبو داود : 2744 ) (الأحاديث المختارة ج8/ص348، 349 ) ( سنن البيهقي الكبرى ج3/ص403 ) ( مسند البزار ج7/ص152 ) ( مسند الشاميين ج3/ص277 ) ( الحاكم : 4/254 ) .

 وفيه أبو عائذ عند ( ابن ماجه : 3121 ) .

 وَفيه عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ عند ( الترمذي : 1437) وضعفه الترمذي ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص273 ) ( المعجم الكبير ج8/ص163 ، 164 ) . اهـ

( وَكَذَا ) لَا يَضُرُّ ( شَقُّ أُذُنٍ وَ ) لَا ( خَرْقُهَا وَ ) لَا ( ثَقْبُهَا فِي الْأَصَحِّ ) بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْقُطَ مِنْ الْأُذُنِ شَيْءٌ بِذَلِكَ  ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ بِذَلِكَ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ , وَالنَّهْيُ الْوَارِدُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالشَّرْقَاءِ , وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا أُبِينَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالشَّرْقِ , وَالثَّانِي يَضُرُّ لِظَاهِرِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ . 
( قُلْتُ : الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ يَضُرُّ يَسِيرُ الْجَرَبِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ; لِأَنَّهُ يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَالْوَدَكَ , وَالثَّانِي : لَا يَضُرُّ كَالْمَرَضِ , وَفِي مَعْنَى الْجَرَبِ الْبُثُورُ وَالْقُرُوحُ .
قلت : روى ( أبو داود : 2421 ) ( أحمد : 16994) ( الحاكم : 1/641 ) 
 أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نََهَى عَنْ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَكِسَرَا وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ .

وهو ضعيف ؛ ففيه أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ وَ يَزِيدُ ذُو مِصْرَ ، وهما مجهولان .

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ .

والْمُقَابَلَةُ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا ، وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ ، وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ
( الترمذي : 1418 ) ( النسائي : 4297 ) ( أبو داود : 2422 ) ( ابن ماجه : 3133 ) ( أحمد : 809 ) ( الدارمي : 1870 ) 

وفيه أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي وقد اختلط .

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ( أحمد : 996 ) ( أبو داود : 2423 ) ( النسائي : 4301 ) ( الترمذي : 1424 ) ( ابن ماجه : 3136 ) .

وفيه جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ النَّهْدِيِّ مجهول .

روى عنه قَتادة بن دِعامة السَّدُوسِي، وكان يثني عليه خيراً.

وقال عليّ بن المديني: مجهول، لا أعلم روى عنه غير قَتادة.

وقال أبو حاتِم: شيخٌ، لا يُحتج بحديثه، هو مثل عُمارة بن عبدٍ، وحُجَيَّة بن عَدِيّ، وشُرَيح بن النُّعمان، هم شيوخ، لا يحتج بحديثهم.

وقال أبو داود: جُريّ بن كُلَيْب، صاحب قَتادة، سدوسيٌّ بصريّ، لم يرو عنه غير قَتادة . انظر ترجمته في ( تهذيب الكمال )

ولا أرى مثله - وفق قواعد الجرح والتعديل - ممن يحتج بحديثه . ولكن مثله يستأنس بحديثه . وما سبقه من الروايات فيها مَن هو مجهول ومَن هو مختلط ، مع اختلاف دلالة حديث جري عن غيره . لذلك فالحديث ضعيف .

وعلى هذا ؛ فلا يضر كسر القرن ما لم يعب اللحم فإن عاب ضر ، وكذا لا يضر شق الأذن ولا ثقبها ذلك .

 ومن الحنابلة من جوز التضحية بأعضب الأذن ؛ " لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ نَظَرًا ، وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يُؤْكَلُ وَالْأُذُنُ لَا يُقْصَدُ أَكْلُهَا غَالِبًا ، ثُمَّ هِيَ كَقَطْعِ الذَّنَبِ وَأَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ " ( الإنصاف ج4/ص 79 ) للمرداوي . اهـ

( وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا ) أَيْ التَّضْحِيَةِ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ ) خَفِيفَتَيْنِ ( وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَقَعْ أُضْحِيَّةً ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ  فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ " ( البخاري : 5119 ) ( مسلم : 3627 )

قلت : يلتزم المسلم بصلاة أهل منطقته إذا انتهت ، ولا داعي لتقدير الخفيفتين . اهـ

 ( وَيَبْقَى ) وَقْتُ التَّضْحِيَةِ ( حَتَّى تَغْرُبَ ) الشَّمْسُ ( آخِرَ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله بَعْدَ الْعَاشِرِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا مَنْحَرٌ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ , وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ { فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ } , وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ : يَوْمَانِ بَعْدَهُ .
قلت : والأحاديث التي استدل بها المصنف ضعيفة ، لا تخلو من طعن براوِ أو انقطاع في السند . انظر ( تلخيص الحبير ج4/ص142 ) (نصب الراية ج3/ص61 ، 212 ) (المجموع ج8/ص283 – 284 ) ( تفسير ابن كثير ج1/ص243 ) ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص295 ) (مسند البزار ج8/ص364 ) ( التمهيد لابن عبد البر ج12/ص131 )

واستدل الشافعية بحديث " أيام منى أيام نحر " وهو ضعيف كما قال البيهقي . انظر (المجموع ج8/ص284 ) 

قال النووي : " أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هذا مذهبنا ، وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري .

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يختص بيوم النحر ويومين بعده ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم .

وقال سعيد بن جبير يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل السواد في أيام التشريق .

وقال محمد بن سيرين لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة .

واحتُج لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفاق ولم يقع الاتفاق إلا على يومين بعد النحر .

واحتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعم وقد سبق أن الأصح أنه موقوف ، وأما الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أيام التشريق كلها ذبح فضعيف مداره على معاوية بن يحيى الصدفي .

وأما الجواب عن قولهم إن الاتفاق وقع على يومين فليس كما قالوا ، بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم " ( المجموع ج8/ص283 ) . اهـ

وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ وَالتَّضْحِيَةُ لَيْلًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ .

قلت : الصحيح جوازه ولا أعلم في ذلك نهياً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي في ( الأم 2/ 239 ) : " وَإِنَّمَا أَكْرَهُ ذَبْحَ اللَّيْلِ لِئَلَّا يُخْطِئَ رَجُلٌ فِي الذَّبْحِ ، أَوْ لَا يُوجَدُ مَسَاكِينُ حَاضِرُونَ فَأَمَّا إذَا أَصَابَ الذَّبْحَ وَوَجَدَ مَسَاكِينَ حَاضِرِينَ فَسَوَاءٌ " .

قال ابن حجر : " 
حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلاً .

 الطبراني من حديث ابن عباس ، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك ، وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاً ، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك ، قلت : وفي البيهقي عن الحسن نهى عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل " ( تلخيص الحبير ج4/ص142 ) وخبر الحسن مرسل  . اهـ

( قُلْتُ : ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ ) فِي وَقْتِ التَّضْحِيَةِ ( وَالشَّرْطُ طُلُوعُهَا , ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْخُطْبَتَيْنِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) 
( وَمَنْ نَذَرَ ) أُضْحِيَّةً ( مُعَيَّنَةً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ ) الْبَقَرَةِ مَثَلًا , أَوْ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً , أَوْ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ , أَوْ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا , وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ تَعَالَى زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا وَ ( لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ ) السَّابِقِ بَيَانُهُ , وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتٍ يَلْقَاهُ بَعْدَ النَّذْرِ ; لِأَنَّهُ جَعَلَهَا بِهَذَا اللَّفْظِ أُضْحِيَّةً فَتَعَيَّنَ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ , وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِلْعَامِ الْقَابِلِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ 

تَنْبِيهٌ : أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " فَقَالَ " إلَى أَنَّهُ لَوْ نَوَى جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ الْبَدَنَةِ أُضْحِيَّةً وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُضْحِيَّةً , وَهُوَ الصَّحِيحُ , وَمَعْلُومٌ أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةَ كَنُطْقِ النَّاطِقِ .

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ , وَأَحْكَامُهَا خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ : الْأَوَّلُ حُكْمُ التَّلَفِ وَالْإِتْلَافِ , وَقَدْ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ تَلِفَتْ ) أَيْ الْأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ الْمُعَيَّنَةُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْوَقْتِ , أَوْ فِيهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَمْ يُقَصِّرْ ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ .

 وَهِيَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا , وَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا أَيْضًا ; لِأَنَّهَا بَيْعٌ لِلْمَنَافِعِ ; فَإِنْ أَجَرَهَا وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَتَلِفَتْ عِنْدَهُ بِرُكُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَهَا الْمُؤَجِّرُ بِقِيمَتِهَا , وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ . 
وَتُصْرَفُ الْأُجْرَةُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ كَالْقِيمَةِ فَيَفْعَلُ بِهَا مَا يُفْعَلُ بِهَا .
 وَأَمَّا إعَارَتُهَا فَجَائِزَةٌ ; لِأَنَّهَا ارْتِفَاقٌ , كَمَا يَجُوزُ لَهُ الِارْتِفَاقُ بِهَا لِلْحَاجَةِ بِرِفْقٍ , فَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّ يَدَ مُعِيرِهِ يَدُ أَمَانَةٍ , وكَذَا هُو .

        وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَتْلَفَ قَبْلَ وَقْتِ الذَّبْحِ , فَإِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهَا وَتَلِفَتْ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ أَتْلَفَهَا لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا ) جِنْسًا وَنَوْعًا وَسِنًّا ( وَيَذْبَحَهَا فِيهِ ) أَيْ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ . 
تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ حَتَّى إنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ مِثْلَهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ وَهُوَ وَجْهٌ , وَالْأَصَحُّ يَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ .

 فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِ الْمُتْلَفَةِ لِرُخْصٍ حَدَثَ اشْتَرَى كَرِيمَةً , أَوْ مِثْلَ الْمُتْلَفَةِ وَأَخَذَ بِالزَّائِدِ أُخْرَى إنْ وَفَّى بِهَا , وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ بِهَا اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّائِدِ الَّذِي لَا يَفِي بِأُخْرَى , وَأَنْ لَا يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا وَيَأْكُلَهُ .

ثُمَّ شَرَعَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ فِي الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ )  كَأَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أُضْحِيَّةٌ ( ثُمَّ عَيَّنَ ) الْمَنْذُورَ كَعَيَّنْت هَذَا الْبَعِيرَ لِنَذْرِي ( لَزِمَهُ ذَبْحُهُ ) أَيْ مَا عَيَّنَهُ ( فِيهِ ) أَيْ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً فِي الذِّمَّةِ , وَهِيَ مُؤَقَّتَةٌ .

( فَإِنْ تَلِفَتْ ) أَيْ الْمُعَيَّنَةُ عَنْ النَّذْرِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ ( بَقِيَ الْأَصْلُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ , وَالْمُعَيَّنُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ , وَالثَّانِي : لَا يَجِبُ الْإِبْدَالُ ; لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ بِالتَّعْيِينِ .
قلت : الوجه الأول أصح ؛ لأن من نذر أضحية في ذمته ثم عينها فهي شاة تعينت ، فإن عابت تلك الشاة قبل ذبحها لم تجزى ء ؛ لأن ذمته لا تبرأ إلا بذبح شاة سليمة  كما نذر . انظر ( المغني ج9/ص351 ) . اهـ 

النَّوْعُ الثَّانِي : حُكْمُ التَّعْيِيبِ , فَإِذَا حَدَثَ فِي الْمَنْذُورَةِ الْمُعَيَّنَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ التَّضْحِيَةِ - وَلَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرٍ مِنْ النَّاذِرِ - وكَانَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا أَجْزَأَهُ ذَبْحُهَا فِي وَقْتِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ التَّعْيِيبِ , وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ ذَبْحِهَا .

قلت : عدم ذبح الأضحية بعد التمكن مع بقاء الوقت ليس تقصيراً ؛ لأن من يموت في أثناء وقت صلاة لم يؤدها لا يأثم ؛ لأن وقتها لم يخرج بعد .

وكذا الأضحية ؛ فلا يُقال : إنه يلزم ناذرها أن يذبحها في أول التمكن وإلا اعتبر مقصراً . بل الصحيح أنه لا يعتبر مقصراً إلا بخروج وقتها . اهـ

 وَلَوْ ذَبَحَ الْمَنْذُورَةَ فِي وَقْتِهَا وَلَمْ يُفَرِّقْ لَحْمَهَا حَتَّى فَسَدَ لَزِمَهُ شِرَاءُ بَدَلِ اللَّحْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَهُوَ الْأَصَحُّ , وَلَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ أُخْرَى لِحُصُولِ إرَاقَةِ الدَّمِ وَلَكِنْ لَهُ ذَلِكَ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ : حُكْمُ ضَلَالُ الْمَنْذُورَةِ فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ ضَلَّتْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ , فَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ ذَبَحَهَا فِي الْحَالِ قَضَاءً وَصَرَفَهَا مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ , وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهَا .

 ( وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ) لِلتَّضْحِيَةِ ( عِنْدَ الذَّبْحِ ) لِلْأُضْحِيَّةٍ ( إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ ) أَمَّا اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

 ( وَكَذَا إنْ ) عَيَّنَ كَأَنْ ( قَالَ : جَعَلْتُهَا ) أَيْ الشَّاةَ مَثَلًا ( أُضْحِيَّةً ) يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَلَا يَكْفِي تَعْيِينُهَا ; لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ النِّيَّةُ فِيهَا . وَالثَّانِي قَالَ : يَكْفِي تَعْيِينُهَا .
 ( وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ ) مَا يُضَحِّي بِهِ ( أَوْ ) عِنْدَ ( ذَبْحِهِ ) ; لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ . 
النَّوْعُ الرَّابِعُ : حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ , وَقَدْ شَرَعَ فِيهِ بِقَوْلِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُضَحِّي ( الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ ) ضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ , بَلْ يُسْتَحَبُّ قِيَاسًا عَلَى هَدْيِ التَّطَوُّعِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( أَيْ الشَّدِيدَ الْفَقْرِ .

 وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ كَمَيِّتٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا , وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ , فَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ , وَقَدْ تَعَذَّرَ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ .

قلت : ومذهب الحنابلة أن الورثة الميت يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ؛ لأنهم يقومون مقام موروثهم فيما له وعليه  انظر ( المغني ج9/ص354 ) . اهـ

وَالْأُضْحِيَّةُ الْوَاجِبَةُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا , فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا شَيْئًا غَرِمَ بَدَلَهُ .

قلت : بل يجوز له الأكل منها إلا أن يشترط في نذره عدم الأكل منها .

 قال ابن قدامة : " ولنا أن النذر محمول على المعهود والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها ، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب  " ( المغني ج9/ص362 ) . اهـ

( وَ ) لَهُ ( إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ ) الْمُسْلِمِينَ 
( لَا تَمْلِيكُهُمْ ) مِنْهَا شَيْئًا , فَلَا يَجُوزُ بَلْ يُرْسَلُ إلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، أَمَّا الْفُقَرَاءُ فَيَجُوزُ تَمْلِيكُهُمْ مِنْهَا وَيَتَصَرَّفُونَ فِيمَا مَلَكُوهُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ .

قلت : واشتراط أن لا يتصرف بها الأغنياء غير صحيح ؛ لأن الأضاحي كانت توزع في زمن النبي لكل المسلمين ، ولكنه لم ينص على هذا التفصيل رغم وجود الداعي ، فدل على أن هذا التفصيل غير وارد مورد الصحة . اهـ

 ( وَيَأْكُلُ ثُلُثًا ) عَلَى الْجَدِيدِ , لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ( وَأَمَّا الثُّلُثَانِ , فَقِيلَ يَتَصَدَّقُ بِهِمَا . 
( وَفِي قَوْلٍ ) قَدِيمٍ يَأْكُلُ ( نِصْفًا ) وَيَتَصَدَّقُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ , لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( فَجَعَلَهَا عَلَى قِسْمَيْنِ  .

 ( وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهَا ) وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا مِنْ لَحْمِهَا بِحَيْثُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ عَلَى الْفُقَرَاءِ .

وَالثَّانِي : لَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ , وَيَكْفِي فِي الثَّوَابِ إرَاقَةُ الدَّمِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ .

 ( وَالْأَفْضَلُ ) التَّصَدُّقُ ( بِكُلِّهَا ) ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّقْوَى وَأَبْعَدُ عَنْ حَظِّ النَّفْسِ ( إلَّا ) لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ ( لُقَمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا ) عَمَلًا بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ , وَلِلِاتِّبَاعِ ،  وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ الْأَكْلَ , وَإِذَا أَكَلَ الْبَعْضَ وَتَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْكُلِّ , وَالتَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ .
تَنْبِيهٌ : لَا يُكْرَهُ الِادِّخَارُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ . وَقَدْ كَانَ الِادِّخَارُ مُحَرَّمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . ثُمَّ أُبِيحَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَاجَعُوهُ فِيهِ : إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. رَوَاهُ ( مُسْلِمٌ : 3643 ) .
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ بَلَدِهَا .

قلت : هذا بحاجة إلى دليل ، فقد تنكب بعض شعوب المسلمين وتكون شعوب أخرى تغرق في الترف ، فما المانع من نقل الأضاحي من عند المترفين إلى ديار المنكوبين . ومن منع فلا بد له من دليل واضح ، قال النووي : " وفي نقل الأضحية وجهان " ( المجموع ج8/ص316 ) ووجه الجواز أوجه . اهـ

النَّوْعُ الْخَامِسُ : الِانْتِقَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا , وَقَدْ شَرَعَ فِيهِ بِقَوْلِهِ ( وَيَتَصَدَّقُ ) الْمُضَحِّي فِي أُضْحِيَّةٍ تَطَوَّعَ ( بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ ) كَمَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَأَنْ يَجْعَلَهُ دَلْوًا أَوْ نَعْلًا أَوْ خُفًّا , وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَفْضَلُ , أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجِلْدِهَا . 
قلت : أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجِلْدِهَا . عند من لا يرى جواز الأكل منها . اهـ

وقَصْرُ الْمُصَنِّفِ الِانْتِفَاعَ عَلَى الْمُضَحِّي نَفْسِهِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إجَارَتُهُ ; لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ . لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ إعَارَتُهُ كَمَا لَهُ إعَارَتُهَا .

( وَوَلَدُ ) الْأُضْحِيَّةِ ( الْوَاجِبَةِ ) الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ أَوْ بِهِ , أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ( يُذْبَحُ ) حَتْمًا كَأُمِّهِ وَيُفَرَّقُ سَوَاءٌ مَاتَتْ أَمْ لَا , وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلَةً عِنْدَ التَّعْيِينِ أَمْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ , وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يُسَمَّى وَلَدًا .

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي ( أَكْلُ كُلِّهِ ) قِيَاسًا عَلَى اللَّبَنِ , إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ مَنْعُ أَكْلِ وَلَدِهَا ; لِأَنَّ التَّصَدُّقَ إنَّمَا يَجِبُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْوَلَدُ لَا يُسَمَّى أُضْحِيَّةً لِنَقْصِ سِنِّهِ وَإِنَّمَا لَزِمَ ذَبْحُهُ تَبَعًا , وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى التَّابِعُ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 
 أَمَّا وَلَدُ الْأُضْحِيَّةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا فَيَجُوزُ أَكْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .

( وَ ) لَهُ ( شُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهَا ) عَنْ وَلَدِهَا ، وإنْ احْتَاجَ إلَى ظَهْرِهَا رَكِبَ , وَإِنْ حَلَبَ لَبَنَهَا شَرِبَ , وَلَهُ سَقْيُ غَيْرِهِ بِلَا عِوَضٍ , وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ , وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَطْعًا . 
 ( وَلَا تَضْحِيَةَ لِرَقِيقٍ ) كُلِّهِ قِنًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ( فَإِنْ أَذِنَ ) لَهُ ( سَيِّدُهُ ) فِيهَا وَضَحَّى وَكَانَ غَيْرَ مُكَاتَبٍ ( وَقَعَتْ لَهُ ) أَيْ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ . 
 ( وَلَا يُضَحِّي مُكَاتَبٌ بِلَا إذْنٍ ) مِنْ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَقَعَتْ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمُكَاتَبِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ . أَمَّا الْمُبَعَّضُ فَيُضَحِّي بِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ , وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ ; لِأَنَّهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ كَالْحُرِّ الْكَامِل
( وَلَا تَضْحِيَةَ ) أَيْ لَا تَقَعُ ( عَنْ الْغَيْرِ ) الْحَيِّ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ , وَالْأَصْلُ أَنْ لَا تُفْعَلَ عَنْ الْغَيْرِ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ . 
اُسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا صُوَرٌ : إحْدَاهَا تَضْحِيَةُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَحْصُلُ بِهَا سُنَّةُ الْكِفَايَةِ لَهُمْ كَمَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ بَقِيَّتِهِمْ إذْنٌ , ولَوْ أَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِ أُضْحِيَّتِهِ وَذَبَحَ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ .
قلت : قد يقول قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بغير أمرهن لحديث ( مسلم : 2115 ) قالت عائشة : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ .

وفي رواية عند ( مسلم : 2114 ) وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

وبوب البخاري فقال : بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ .

وللرد على هذا قال ابن حجر : 
" وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك " . ( فتح الباري ج3/ص551 )

وقال النووي : "  هذا محمول على أنه  صلى الله عليه وسلم  استأذنهن في ذلك فان تضحية الانسان عن غيره لا تجوز الا بإذنه " ( شرح النووي على صحيح مسلم ج8/ص147 ) . اهـ

وَلَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْحَمْلِ كَمَا لَا يُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ , وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ .
( وَلَا ) تَضْحِيَةَ ( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى ( فَإِنْ أَوْصَى بِهَا جَازَ , فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ { أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ , فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا } , لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي  وَهُوَ ضَعِيفٌ .
قلت :وهو ضعيف كما قال ، وقد رواه ( أحمد : 802 ) ( الترمذي :1415 ) وضعفه ( أبو داود : 2408 )  وفيه شَرِيك وهو يخطئ كثيراً ، وأبو الحسناء وهو مجهول ، وحَنَش وليس بالقوي .وانظر (خلاصة البدر المنير ج2/ص146 ) . اهـ

وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ; لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ .
قلت : " وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه " ( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج26/ص306 ) . اهـ

( كتاب العقيقة )
فَصْلٌ : فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ عَقَّ يَعُِقُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا , وَهِيَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي عَلَى الْمَوْلُودِ حِينَ وِلَادَتِهِ . انظر ( مختار الصحاح: عقق ) .

 وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِاسْمِ سَبَبِهِ .

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاة .

قلت : رواه أحمد ( 6530 ) بسند حسن ، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ" وهذا يدل على جواز تسمية العقيقة بهذا الاسم ، وأما حديث " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ " فإنه يدل على كراهة تسميتها بالعقيقة ككراهة تسمية العشاء بالعتمة . اهـ  

وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِانْفِصَالِ جَمِيعِ الْوَلَدِ , وَلَا تُحْسَبُ قَبْلَهُ , بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ .

 وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْآتِيَةِ , قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : أَفْرَطَ فِي الْعَقِيقَةِ رَجُلَانِ الْحَسَنُ قَالَ إنَّهَا بِدْعَةٌ , وَاللَّيْثُ قَالَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ .

 ثُمَّ لَمَّا نَشَأَ دَاوُد بَعْدَ الشَّافِعِيِّ وَافَقَ اللَّيْثَ , وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا حَدِيثُ أَبِي دَاوُد " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ " وَلِأَنَّهَا إرَاقَةُ دَمٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا نَذْرٍ فَلَمْ تَجِبْ كَالْأُضْحِيَّةِ , وَالْمَعْنَى فِيهِ إظْهَارُ الْبِشْرِ بِالنِّعْمَةِ وَنَشْرِ النَّسَبِ .

وَالْأَصْلُ فِي اسْتِحْبَابِهَا أَخْبَارٌ ، فقد قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُسَمَّى " 

قلت : رواه ( أحمد : 19225) ( الترمذي: 1442 )( النسائي : 4149 ) ( أبو داود : 2455 ) ( ابن ماجه : 3156 ) وهو حديث صحيح .

 قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا وَهمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى ، خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ ، وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمَّى ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا .

وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة قال البخاري : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ( البخاري : 5050 )

وقد تكلم بعضهم في قريش بن أنس بأنه اختلط ولم يتميز . ولي رسالة بعنوان ( رد الطعن في حديث العقيقة عند البخاري ) تبين أن هذا الكلام في قريش بن أنس غير صحيح ، وإنما وقع التمييز في روايته . اهـ

 ( يُسَنُّ ) لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ ( أَنْ يَعُقَّ عَنْ ) مَوْلُودٍ ( غُلَامٍ بِشَاتَيْنِ ) مُتَسَاوِيَتَيْنِ ( وَ ) عَنْ ( جَارِيَةٍ بِشَاةٍ ) لِخَبَرِ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " .

قلت : رواه ( النسائي : 4144 ) بسند صحيح ، وللحديث شواهد حسنة كحديث عمرو ابن شعيب عند ( النسائي : 4141 ) ( أحمد : 6530 ) .

و يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود ، فإن عق من مال المولود ضمن العاق . انظر ( المجموع ج8/ص324 ) . اهـ

 وَيَتَأَدَّى أَصْلُ السُّنَّةِ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا "

قلت : وقد روي " كبشين كبشين " وكلا اللفظين ضعيف ؛ فقد جاء في ( العلل 2/49 ) لابن أبي حاتم أن الصواب فيه أنه عن عكرمة مرسلاً ؛ فقد رواه الأكثر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً ، وهو المحفوظ . وقال ابن حجر في ( بلوغ المرام / حديث 1272 ) : رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ , وَلَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ . 
ولكن يشهد بأن من ذبح شاة فقد أتى بأصل السنة ما رواه ( مالك : 948 ) عن ابن عمر بسند صحيح أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ . اهـ 

 وَكَالشَّاةِ سُبْعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ , فَلَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ , أَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِيهَا جَازَ , سَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ الْعَقِيقَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ .

قلت : وأما القول بأن العقيقة تكون بالبقر والإبل فإنه قياس محتمل ، ولكن لا يجزم به ؛ لأنه كان الإبل والبقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعق بهما ولم يرشد إلى العق بهما ، إلا أن يكون قياساً على الأضحية والهدي ، وهنا لا يجزم بصحة القياس ، ولهذا حصل اختلاف العلماء بهذه المسألة .

وثانياً : فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاشتراك في العقيقة لأنه لا نص في ذلك ، ولأن العقيقة جارية مجرى الفداء للمولود ، فناسب أن يكون الدم كاملاً ليكون فداء عن نفس المولود 
" والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاً ، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم .

ونص أحمد على اشتراط كاملة ، وذكر الرافعي بحثاً أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية " ( فتح الباري ج9/ص593 ) وانظر (منار السبيل ج1/ص264 )

وأما حديث الطبراني ( المعجم الصغير ( الروض الداني ) ج1/ص150 ) فلفظه :
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم .

وهذا الحديث موضوع .

قال الطبراني : " لم يروه عن حريث إلا مسعدة " . 

ومسعدة هذا  كذاب .

والأصل في العقيقة قوله صلى الله عليه وسلم : وَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

وهذا البيان موضح لكل إجمال .

أما أن يشترك في العقيقة من يريد اللحم فقط فالظاهر أنه لا يجوز . وأنقل كلاماً جيداً للسرخسي – وهو من الحنفية - حيث قال : " ألا ترى أن النبي ( جوز ذلك في كل سبعة من أصحابه عام الحديبية ، ولا فرق بين أن يكون جنس الواجب عليهم واحداً أو مختلفاً في حكم الجواز ، حتى إذا قصد بعضهم دم المتعة وبعضهم دم الإحصار وجزاء الصيد ؛ فذلك جائز بخلاف ما إذا قصد بعضهم اللحم ؛ لأن الواجب إراقة دم هو قربة ، وإراقة الدم في كونه قربة لا يتجزأ ، فإذا قصد بعضهم اللحم لم يكن فيه معنى القربة خالصاً ، فأما عند اختلاف جهات القربة فقصد كل واحد منهم معنى القربة فقط ؛ فلهذا يتأدّى الواجب به . ولو كان كله جنساً واحداً كان أحب إلي " . ( المبسوط للسرخسي ج4/ص132 ) . اهـ
تَنْبِيهٌ : وَمَا قِيلَ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنه بَاطِلٌ .

قلت : روي في ( سنن البيهقي الكبرى ج9/ص300 ) عن أنس رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  عق عن نفسه بعد النبوة .

قال البيهقي : قال عبد الرزاق : إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث . قال الفقيه رحمه الله : وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء . اهـ
وَيُسَنُّ أَنْ يُعَقَّ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ أَوْ بَعْدَهُ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الذَّبْحِ .
قلت : ولو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي أصحهما : يستحب أن يعق عنه ، والثاني : يسقط بالموت . 
فالغلام مرتهن بعقيقته ، والارتهان يناسب الحياة ، وهنا الغلام مات .

ومذهب الشافعية أنه لا يعق عن اليتيم من ماله , وقال مالك : يعق عنه . انظر ( المجموع ج8/ص340 ) ( الفواكه الدواني ج1/ص393 ) .اهـ

( وَ ) جِنْسُهَا وَ ( سِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا ) مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَفْضَلُ مِنْهَا ( وَالْأَكْلُ ) وَقَدْرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَالِادِّخَارُ ( وَالتَّصَدُّقُ ) وَالْإِهْدَاءُ مِنْهَا وَتَعْيِينُهَا إذَا عُيِّنَتْ وَامْتِنَاعُ بَيْعِهَا ( كَالْأُضْحِيَّةِ ) الْمَسْنُونَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَبِيحَةٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا , فَأَشْبَهَتْ الْأُضْحِيَّةَ  تَنْبِيهٌ لَوْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا زِدْته لَكَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْحَصْرُ فِيمَا ذَكَرَهُ , وَيُسْتَثْنَى مِنْ التَّشْبِيهِ بِالْأُضْحِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيُسَنُّ طَبْخُهَا ) كَسَائِرِ الْوَلَائِمِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهُ السُّنَّةُ .

قلت : ما جاء عند البيهقي في ( السنن الكبرى ج9/ص302 ) ليس من قول عائشة ولا مرفوعاً وإنما من قول عطاء موقوفاً .

وإنما روى ابن أبي شيبة ( المصنف ج5/ص115 ) عن عطاء عن عائشة قالت يجعل جدولاً يؤكل ويطعم . من قولها .

وروى أيضاً عن عطاء عن عائشة من قولها يطبخ جدولاً ولا يكسر منها عظم ( مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص116)

وأما ما روي عن عائشة مرفوعاً وهو ما رواه إسحاق بن راهويه في ( المسند ج3/ص692 )

عن عطاء عن أبي كرز عن أم كرز قالت قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن غلاما نحرنا عنه جزورا فقالت عائشة لا بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة يطبخ جدولًا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق يفعل ذلك في اليوم السابع فإن لم يفعل ففي أربع عشرة فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين .

وفي سماع عطاء من أبي كرز نظر . اهـ

وَتُطْبَخُ بِحَلْوَى تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْمَوْلُودِ وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ " .
قلت : والحديث رواه ( البخاري : 5011 ) و ( مسلم : 2695 ) ولكن حبه صلى الله عليه وسلم للحلواء والعسل غير مخصَّص بالعقيقة ، وتخصيصه بالعقيقة تخصيص من غير مخصِّص . اهـ

وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا بِحَامِضٍ , إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ .

 ( وَلَا يُكْسَرُ ) مِنْهَا ( عَظْمٌ ) أَيْ يُسَنُّ ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ , بَلْ يُقْطَعُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ مِفْصَلِهِ تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْمَوْلُودِ , فَإِنْ كَسَرَهُ لَمْ يُكْرَهْ إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ , بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى .

قلت : ذهب الإمام مالك إلى كسر عظام العقيقة ( الموطأ / باب الأمر عندنا في العقيقة ) . 

جاء في ( طرح التثريب 5/214 ) : " النَّهْيُ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْعَقِيقَةِ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ التَّفَاؤُلُ بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْمَوْلُودِ ... وَقَالَ أَصْحَابُنَا إنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَقَطْ .

وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ , وَعَلَّلَهُ النَّوَوِيُّ فِي ( شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ) بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ , وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النَّهْيَ الصَّرِيحَ قَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَصَحَّحَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَا يُوَافِقُ عَلَى صِحَّتِهِ " .

رواه الحاكم في ( المستدرك على الصحيحين ج4/ص266 ) وفي سماع عطاء من أبي كرز وأم كرز نظر . اهـ
( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ تُذْبَحَ ) الْعَقِيقَةُ ( يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَيُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ , فَإِنْ وَلَدَتْ لَيْلًا حُسِبَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهِ .

 وَيُكْرَهُ لَطْخُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِهَا لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَإِنَّمَا لَمْ يُحَرَّمْ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ { مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَلَيْهِ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى } 
قلت : بل رواية البخاري ( 5049 ) وغير واحد هي " فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا " وليس عليه دماً ، والفرق بينهما ظاهر .

وجاء في رواية " يدمَّى " قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا وَهمٌ مِنْ هَمَّامٍ ، خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ ، وَإِنَّمَا قَالُوا " يُسَمَّى " فَقَالَ هَمَّامٌ " يُدَمَّى " ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا . اهـ

( وَ ) يُسَنُّ أَنْ ( يُسَمَّى فِيهِ ) أَيْ السَّابِعِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَارِّ أَوَّلَ الْفَصْلِ , وَلَا بَأْسَ بِتَسْمِيَتِهِ قَبْلَهُ .

قلت : والدليل على جواز تسميته قبل السابع ما رواه ( البخاري : 5723 ) ( مسلم : 4002 ) أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِر . اهـ

 ( وَ ) يُسَنُّ فِي سَابِعِ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ أَنْ ( يُحْلَقَ رَأْسُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ كَمَا فِي الْحَاجِّ .

قلت : وعند الشافعية في تقديم الحلق على الذبح وجهان : أصحهما : يستحب كون الحلق بعد الذبح ، والثاني : يستحب كونه قبل الذبح . انظر ( المجموع ج8/ص324 – 325 ) .

فإن كان قياساً على الحاج فهو بعيد ، وإن كان الاستلال بترتيب العطف كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُسَمَّى " فإنه لا يتم لأن الواو لا تقتضي الترتيب ، وإنما مطلق العطف . اهـ

 ( وَ ) أَنْ ( يُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ) أَيْ الشَّعْرِ ( ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ) وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ فَاطِمَةَ فَقَالَ زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِالْفِضَّةِ الذَّهَبُ
قلت : الحديث مما يحتج به ؛ والحديث معلول بالانقطاع .

 ولكن قد رواه ( أحمد :25930) بسند  آخر فيه شريك وهو سيء الحفظ ، وتابعه عبيد الله بن عمرو عند ( أحمد : 25941 ) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث . وبهذا فالحديث حسن .

 وقياس الذهب على الفضة غير صحيح قال النووي " واعلم أنه هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم "  ( المجموع ج8/ص324 ) . اهـ

 ( وَ ) يُسَنُّ أَنْ ( يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ ) الْيُمْنَى وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى ( حِينَ يُولَدُ ) لِخَبَرِ ابْنِ السَّنِيِّ " مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى , وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ " .

قلت : الروايات التي ترشد إلى التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ضعيفة لا يصح منها شيء . اهـ

 ( وَ ) أَنْ ( يُحَنَّكَ ) الْمَوْلُودُ ( بِتَمْرٍ ) سَوَاءٌ أَكَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى , وَإِنْ خَصَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالذِّكْرِ فَيُمْضَغُ وَيُدَلَّكُ بِهِ حَنَكُهُ , وَيَفْتَحُ فَاهُ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَيُحَنِّكُهُ بِحُلْوٍ .

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعْبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ رَوَاهُ ( مُسْلِمٌ : 3995 ) 

وَفِي مَعْنَى التَّمْرِ الرُّطَبُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَنِّكُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ فَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ .

تم بحمد الله

( كتاب اللُّقَطة )

وفيها لغات ، منها : لُقَطة ، لُقْطة ، لَقَطة.
( يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه ) لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ وَالعُدْوَانِ( ( المائدة : 2 ) ولقوله ( : والله ُفِيْ عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (مسلم : 4867 ) .
( وقيل : يجب ) عليه ، نص عليه في الأم صيانة للمال عن الضياع ، وقال ابن سريج : إن غلب عل ظنه ضياعه وجب وإلا فلا ، واختاره السبكي . 

قلت : وهذا هو الظاهر .اهـ

( ولا يستحب ) الالتقاط ( لغير واثق ) بأمانة نفسه في المستقبل ، وهو في الحال آمن خشية طروء الخيانة .

 ( ويجوز في الأصح ) الالتقاط لغير الواثق بأمانة نفسه ؛ لأن خيانته لم تتحقق ، والأصل عدمها ، وعليه الاحتراز ، والثاني : لا يجوز خشية استهلاكها . وأما من علم من نفسه الخيانة فيحرم عليه التقاطها .
  ( ويكره ) الالتقاط ( لفاسق ) لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة .

( والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) وهو مذهب الإمام مالك . وقيل يجب ؛ لقوله ( : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وهو مذهب أبي حنيفة .

وقيل : سنة لحمل الأمر على الندب .

 قلت : وهذا الحديث رواه أحمد (17621،  17614 ) وأبو داود ( 1454 ) وابن ماجه ( 2496) والطيالسي ( 1081) والنسائي ( 5808) والبيهقي ( 11869، 11837) والطبراني ( 990) وابن الجعد في مسنده (1259) . 

وفيه خالد بن مهران ، وهو الحذاء ، وهو ثقة ، وقيل فيه : يرسل ، وقد عنعن هنا ، ولكنه كما ذكر ابن حجر في ( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ) أنه من أهل المرتبة الأولى التي لا يقع منها إلا نادراً ، فحديثه على السماع وإن عنعن ، ما يُعلم إرساله بعينه ، وحديثه هنا مما يحتج به ، وإذ لا صارف للأمر عن الوجوب فالمصير إلى الوجوب من الوجوب ؛ لئلا تضعف النفس يوماً فتكتم اللقطة أو تنكر صفاتها  ؛ لأن أمر اللقطة عظيم فقد قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (مسلم : 3253 ) . اهـ

( وأنه يصح التقاط الفاسق ) والمرتد إن قلنا لا يزول ملكه وهو الأصح ، والسفيه (والصبي) والمجنون ( والذمي في دار الإسلام ) وفي معناه المستأمن والمعاهد كما بحثه الزركشي كاصطيادهم واحتطابهم ، وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز ، ومن باب أولى المجنون ، والطريق الثاني : لا يشترط التمييز للصبي . وهذا مبني على أن المغلَّب في اللقطة هو الاكتساب ، وأما الاشتراط فمبني على أن المغلَّب في اللقطة هو الولاية والأمانة .

 قلت : وللجمع بين التكييفين نقول : يصح التقاط الصبي غير المميز ولكن لا بد من ولي يقوم مقام الرقيب .اهـ 

أما التقاط الذمي بدار الكفار فلا يجري عليه حكمنا ، والحربي الذي يجد اللقطة في دار الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف ، ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم .

( ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل ) لأن الفاسق ليس أهلاً للأمانة ، والثاني : لا ، لأنه له حق التملك . 

قلت : القول الأول أقرب ، وهو النزع من الفاسق  ، ولو كان له حق التملك ؛ لأن التعريف على اللقطة مبني على الأمانة ، وفيها عند الفاسق نظر ، ونهاية أمر اللقطة أن تُرَدَّ إلى صاحبها متى جاء وعرّفها . اهـ 

 ( و ) الأظهر ( أنه لا يعتمد على تعريفه ) أي الفاسق ( بل يضم إليه رقيب ) عدل خشية من التفريط في التعريف  ، والثاني : يعتمد من غير رقيب لأنه الملتقِط 

قلت : الأول أدق وأحسن ؛ خشية من التفريط في التعريف .اهـ 

وإذا تم التعريف فللملتقِط التملك على كل قول .

وقد يوهم اقتصار المصنف على الفاسق أن اللقطة لا تنزع من يد الذمي ليس مراداً ، بل يُلحَق الذمي والمرتد والمستأمن والمعاهد بالفاسق .
(وينزع الولي ) وجوباً ( لقطة الصبي ) والمجنون والسفيه لحقهم وحق المالك وتكون يد الولي نائبة عنهم ( ويعرِّف ) أي ؛ ويعرفها الولي  (ويتملكها للصبي ) ونحوه من المجنون والسفيه (  إن رأى ذلك ) مصلحة ( حيث يجوز الاقتراض له ) لأن التملك في معنى الاقتراض ، فإن لم يره مصلحة له ، حفظه أو دفعه إلى القاضي ( ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه ) أي الملتقَط (  حتى تلف في يد الصبي ) فإن لم يقصر الولي بانتزاعها ضمن الصبي ومن ذكر معه بالإتلاف لا بالتلف بلا تقصير .

 ( والأظهر بطلان التقاط العبد ) إذا لم يأذن له السيد ولم ينهه ؛ لأن العبد ليس أهلاً للولاية ابتداء ، ولا للتمليك انتهاء . والثاني يصح ، وتكون اللقطة للسيد كاحتطابه واصطياده . فإن إذن له صح جزماً ، وإن نهاه امتنع جزماً . 

قلت : ويتوقف التقاط العبد على إذن سيده أو نهيه ، فإن أذن أو نهى ، أُعمل الإذن والنهي جزماً . أهـ 

ويستثنى من اللقطة الشيء الحقير كالتمرة والزبيبة ، وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة ؛ لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك ، فهو كالاحتطاب والاصطياد . 

قلت : يجوز أخذ الشيء الذي يتسامح فيه الناس بدون تعريف ، فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا (البخاري : 2252 ) ( مسلم : 1782 ) فلولا خوف النبي من أن تكون التمرة من الصدقة لأكلها .اهـ

( ولا يعتد بتعريفه ) على القول ببطلان التقاطه ؛ لأنه ليس بملتقط ( فلو أخذه سيده منه كان التقاطاً) أي لو أخذ السيد من العبد اللقطة كان التقاطاً للسيد ، وكذا لو أخذ اللقطة أجنبي فهو التقاط له ، وإن لم يأذن السيد ، وهذا على القول ببطلان التقاط العبد 
( قلت : المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) لأنه كالحر في التصرف ، والثاني : لا يصح لأنه كالقن في التصرف . ولا يأخذها السيد منه بل القاضي لأنه لا ولاية للسيد عليه . 
( و ) المذهب صحة التقاط (من بعضه حر ) لأنه كالحر في التصرف ، وقيل : هو على القولين في القن ؛ يصح ولا يصح ، فإن أذن أو نهى أُعمل الإذن والنهي جزماً .  ( و ) على الأول ( هي ) أي اللقطة ( له ولسيده ) فيعرفانها ويتملكانها .

 هذا إن لم تكن مهايأة ( فإن كانت مهايأة ) أي : مناوبة ( فلصاحب النوبة في الأظهر)  والثاني تكون بينهما ( وكذا حكم سائر النادر من الأكساب ) كالهبة والركاز والصدقة؛ لأن المقصود من المهايأة أن يختص كل واحد بما وقع في نوبته .

 (و) حكم النادر من ( المؤن ) كأجرة طبيب وثمن دواء وأجرة حمام إلحاقاً للغرم بالغنم ، فالأكساب لمن حصلت في نوبته ، والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما (إلا أرش الجناية ) الموجودة من المبعَّض أو عليه ؛ لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة (والله أعلم ) وعلمه أحكم .
( فصل ) في بيان حكم الملتقَط .

 والملتقط نوعان : حيوان وجماد ، وقد شرع في النوع الأول فقال : ( الحيوان المملوك ) بأثر يدل على الملك كوسم وتعليق لأقرط ( الممتنع من صغار السباع ) كالنمر والفهد والذئب ، ثم فصل امتناع الحيوان بقوله : ( بقوة ) يمتنع بها ( كبعير) كبير ( وفرس ) وبغل وحمار ( أو ) يمتنع ( بِعَدْوٍ ) أي : جري ( كأرنب وظبي أو ) يمتنع بسبب ( طيران كحمام) وهو كل ما عبَّ وهدر كقمري ويمام (إن وجد ) هذا الحيوان ( بمفازة ) وهي المهلكة ، سميت بذلك على القلب تفاؤلاً بالفوز ( فللقاضي ) ومنصوبه ( التقاطه للحفظ ) على مالكه للحفظ لا التملك ، لأن للقاضي ولاية على أموال الغائبين ( وكذا لغيره ) أي لغير القاضي من آحاد الناس التقاطه للحفظ أيضاً ( في الأصح ) لئلا يأخذه خائن ، والثاني لا ، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير .

 قلت : الوجه الثاني أرجح في زمن الصلاح  والأمان كزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزمن من أيام عمر رضي الله عنهما حيث روى الإمام مَالِك ( بسند صحيح ) أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ( الموطأ : 1251 ) 

 وقال مالك أنه سمع ابن شهابٍ يَقُولُ كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا ( الموطأ : 1253 ) .

وهذا سند منقطع ؛ فإن ابن شهاب ولد بعد وفاة عثمان رضي الله عنه بخمس عشرة سنة ؛ حيث توفي عثمان سنة 35 هـ و ولد ابن شهاب تقريباً سنة 51 هـ . ولكن الحديث مما يُذكر استئناساً لا غير .

ووجه الاستئناس أن عمر رضي الله عنه كان يبيع الضالة من باب حفظها لصاحبها .

 ومعنى : إِبِلًا مُؤَبَّلَة ؛ أي لا يمسها أحد ، والبيع للإبل هو انتقال لما يخشى نفوقه من النقد من الذهب والفضة . وفي هذا حفظ لمال مالكها . اهـ 

 هذا الخلاف إذا لم يعرف مالكها ، فإن عرفه وأخذ الضالة ليردها إليه ، كانت في يد أمانة جزماً  .

( ويحرم التقاطه ) أي الحيوان الممتنع في الأمن ( لملك ) لحديث النبي في ضالة الإبل : دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا . ( البخاري :2250 ) ( مسلم : 3249 )  وقيس الباقي عليها بجامع إمكان الرعي في البرية بلا راع  . 

(وإن وجد بقرية) أو بلدة أو ما قرب من ذلك ( فالأصح جواز التقاطه للتملك ) لأنه في العمران يضيع في امتداد اليد الخائنة لديه بخلاف المفازة .

 قلت : بل المفازة أخطر ؛ لخطر الوحوش و اللصوص الذين لا يخلو منهم مكان . ا هـ 

والثاني : المنع كالمفازة لإطلاق الحديث " دعها ترد الماء وترعى الشجر " .

قلت : والقول في الضالة في القرية كالقول فيها في المفازة لا يجوز التقاطها إلا إذا خشي عليها الضياع لما مر في ضالة المفازة آنفاً . اهـ

 ( وما ) أي الحيوان الذي ( لا يمتنع منها ) أي صغار السباع و ( كشاة ) وعجل وفيل من الحيوان المأكول وكسير خيل وإبل  ( يجوز ) لقاضٍ وغيره ( التقاطه لتملك في القرية ) ونحوها ( والمفازة ) صوناً له عن الخونة والسباع ولحديث النبي هي لك أو لأخيك أو للذئب . 

( ويتخير ) فيما لا يمتنع ( آخذه من مفازة ) بين ثلاث خصال ( فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ) أي اللقطة التي باعها ( ثم تملكه ) أي الثمن ( أو ) إن شاء ( أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه )

 قلت : ويجب التعريف بعد الأكل أيضاً وهو الظاهر . اهـ 

( فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الُأوليان ) وهما الإمساك والبيع ( لا الثالثة ) وهي الأكل ( في الأصح ) والثاني له الأكل أيضاً كما في الصحراء .

 قلت : والثاني هو الظاهر لأنه لا يوجد فرق مؤثر بين الالتقاط في العمران و الالتقاط في الصحراء في هذه المسألة . واستدل الشربيني على ذلك بأنه أبيح الأكل في الصحراء لأنه قد لا يجد فيها من يشتريه بخلاف العمران ويشق النقل إليه .انتهى كلامه . ولكن أين المانع من الأكل عند ضمان الثمن فهو كالبيع ؛ لأن الثمن مضمون للمالك في الحالين .

وهذا رأي الحنابلة ؛ قال ابن قدامة : "لنا أن ما جاز أكله في الصحراء , أبيح في المصر , كسائر المأكولات , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هي لك " . ولم يفرق , ولأن أكلها معلل بما ذكرنا من الاستغناء عن الإنفاق عليها , وهذا في المصر أشد منه في الصحراء " ( المغني 3/ 4543 ) .
والمشهور عن مالك رضي الله عنه أنه يأكل الشاة ولا يضمنها ، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب ، فالذئب لا غرامة عليه فكذا الملتقط ، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك. ( سبل السلام 3 : 96)   . اهـ 

( ويجوز أن يلتقط عبداً لا يميز ) في زمن آمن أو نهب كسائر الأموال .

 قلت : وهذه المسألة غريبة فالذي لا يميز لا يؤخذ إقراره بحرية أو عبودية وهو لا يعرف سيده حتى يدلل على عبوديته وإلا لكان مميزاً حتى أن الشربيني قال :

 التقاط العبد غير المميز مشكلة لما سيأتي في باب اللقيط أن من لا يعرف رقه ولا حريته أنه محكوم بحريته ، فكيف يلتقط ، وإن عرف رق ببينة عرف مالكه . وأجيب بأن الرق يعرف بعلامة كعلامة الحبشة والزنج . انتهى كلامه .

 ولكن علامة الحبشة والزنج ليست مطردة في كونها علامة للعبودية .

 وإن كانت هذه المسألة شبه مستحيلة في زمننا ، ولكنها مسألة في الفقه لا بد من ذكرها . اهـ

( و ) أن ( يلتقط غير الحيوان ) وهو الجماد سواءً أكان مالاً كالنقود والثياب أم غير مال كجلد ميتة لم يدبغ للاختصاص أو الحفظ ( فإن كان ) مما ( يسرع فساده كهريسة ) وعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر تخير آخذه بين خصلتين ( فإن شاء باعه وعرفه ) أي المبيع بعد بيعه 

( ليتملك ثمنه ) بعد التعريف وهذه الخصلة الأولى ( وإن شاء تملكه في الحال وأكله ) وغرم قيمته سواء وجده في مفازة أم عمران (  وقيل إن وجده في عمران وجب البيع)  

قلت : وهو ضعيف لما مر في الشاة تلتقط في العمران بأنها تأكل أيضاً ولا فرق بين مفازة وعمران . اهـ 

 ( وإن أمكن بقاؤه ) أي ما يسرع فساده لكن لا يبقى إلا ( بعلاج ) فيه ( كرطب يتجفف ) أي يمكن تجفيفه أو لبن يصير أَقِطاً 

( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم إن وجده وإلا استقلالاً 

قلت : الغبطة أي حسن الحال أنظر مختار الصحاح . اهـ

( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه ) لأنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كوالي اليتيم .

قلت الواجد هو من يجد المال لينفقه في أمر التجفيف . اهـ 

( وإلا بيع بعضه ) بقدر ما يساوي التجفيف ( لتجفيف الباقي ) طلباً للأحظ ز

 قلت : أي الأفضل في حق المالك . اهـ 

 ( ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً ) وهو أهل لذلك ( فهي أمانة ) في يده ؛وكذا درها ونسلها ؛ لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع .

قلت : لقد كيّف النبي ( اللقطة بأن تعرّف سنة ثم يأخذها الملتقط إن لم يظهر صاحبها خلال السنة ، فإن جاء صاحبها يوماً رَدَّ المُلتقِط اللقطةَ إلى صاحبها ؛ فهي قبل السنة أمانة وبعد السنة تملك بغض النظر عن نية الملتقِط .

 وأما درها فبعلفها وهذا مذهب البخاري وغيره ونقل البخاري  عن إبراهيم وهو النخعي أنه قال  : تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله .

 وأورد البخاري حديث  أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (البخاري : 2329 ) .

وأما النسل ؛ فقد قال الشربيني : إن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملاً عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعاً لأمه . انتهى كلام الشربيني . وقد قاله الشربيني في حق من التقط للتملك ، وإذ لا فرق بين من التقط للتملك ومن التقط للحفظ فإن من التقط للحفظ مندرج تحت هذا الحكم .  اهـ 

( فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ) حفظاً لها على صاحبها ( ولم يوجب الأكثرون) من الأصحاب ( التعريف والحالة هذه ) وهي أخذ اللقطة للحفظ أبداً ، ورجح غيرهم وجوبه وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في شرح مسلم وقال في زيادة الروضة أنه الأقوى المختار .

 قلت : وهذا ما يوافق حديث النبي ( بالأمر بالتعريف مطلقاً دون تفريق باعتبار نية اللاقط .

 ( فلو قصد بعد ذلك ) أي بعد الأخذ للحفظ أبداً وكذا بعد الأخذ للتملك ( خيانة ) فيما التقطه ( لم يصر ) بمجرد قصد الخيانة  ( ضامنا في الأصح ) حتى يتحقق القصد بالفعل والثاني يضمن.

 قلت : الأول أقرب لأن القصد دون الفعل مع انتفاء المانع يكون خاطراً وليس عزماً فلا بد من الفعل حتى يتحقق القصد وهذا أقرب .اهـ 

( وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن ) عملاً بقصده المقارن لفعله ( وليس له بعده ) أي الأخذ خيانة ( أن يعرّف ويتملك ) بعد التعريف  ( على المذهب ) نظراً للابتداء لأن حكمه كالغاصب ، وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك نظراً لوجود صورة الالتقاط ، ولو سلمها للحاكم برئ من الضمان كما هو شأن الغاصب .
( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف ( فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ) كما قبل مدة التعريف .

 قلت : وسيأتي أن التملك في الراجح يكون بمضي سنة . اهـ 

 ( ويعرف ) الملتقط  ( جنسها ) أي اللقطة من نقد أو غيره ( وصفتها ) من صحة وتكسر ونحوهما ( وقدرها ) بكيل أو وزن أو ذراع أو عد ( وعفاصها ) وهو الوعاء من جلد وغيره ( ووكاءها ) ما يربط به من خيط . وهذه المعرفة تكون عقب الأخذ وهي سنة كما وهو المعتمد وقيل :إنها واجبة .

 قلت : بل الصحيح الوجوب لأمر النبي ( بذلك كما في الحديث أَنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا " ( البخاري : 89  ) ( مسلم : 3247 ) والأمر ( عرفها ) للوجوب ما لم يصرفه صارف . اهـ 

( ثم  يُعرِّفها ) والمبادرة في التعريف عقب الالتقاط لا تجب قال البلقيني : محل جواز التأخير ما لم يغلب على ظن الملتقط أنه تفوت معرفة المالك بالتأخير فإن غلب على ظنه ذلك وجب البدار ( في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها ) من المجامع والمحافل لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها . 

وخرج بقوله ( أبواب المساجد ) المساجد . فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتباراً بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك .
قلت : أما إنشاد الضالة في المسجد فهو محرم فعن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا " (مسلم : 880 ) .

 وهذا الدعاء من النبي ( لا يكون في مكروه بل بد أن يكون في محرم ؛ لأن فاعل المكروه لا يُدعى عليه بخسران ماله وهلاكه لأنه لم يفعل محرما ً ، وهنا ناشد الضالة قد فعل محرماً ولذا يدعى عليه بمثل هذا .

وأما استثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى من عموم الحرمة فهو ضعيف جداً ؛ لأنها تندرج تحت نهي النبي ( عن إنشاد الضالة في المسجد ، وتخصيص العموم الشرعي بعرف ليس بشرعي لا يصح إلا أن ينقل هذا العرف عن النبي ( أو يكون عليه إجماع الصحابة ، وإذ لا سبيل فإبقاء العموم على عمومه مصير لا بد منه . اهـ

( سنة على العادة ) زماناً ومكاناً وقدراً ( يعرّف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ) .

 قلت : وهذا راجع إلى وسائل التعريف وهي تختلف في كل زمن ، ففي زمننا هذا : الصحيفة والإنترنت وغيرهما من الوسائل ، و قد يجد شخص مبلغاً من المال ويقوم بالإعلان عنه في الصحيفة وفق ما يراه العقلاء في ذلك الزمان والمكان مستوفياً لقدر التعريف وملائماً لمقدار المال الملتقط  . اهـ

( ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح قلت ) القائل هو النووي (  الأصح تكفي والله أعلم ) لإطلاق الخبر .

( فصل )

( ويذكر ) ندباً ( بعض أوصافها ) كما يذكر جنسها.

 قلت الندب حكم شرعي بحاجة إلى دليل ؛ وإذ لا دليل على الندب فهو استحسان عقلي مجرد . اهـ

( ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ ) اللقطة ( لحفظ ) أي لحفظها على مالكها ؛ لأن التعريف يكون لحظ مالكها فقط (بل يرتبها القاضي من بيت المال ) إنفاقاً لا قرضاً ( أو يقترض على المالك ) أو يأمر القاضي الملتقط بصرف المؤنة والرجوع على المالك ، أو يبيع بعض اللقطة .

(  وإن أخذ ) اللقطة ( لتملك لزمته ) مؤنة تعريفها ، سواء أتملكها أم لا لأن الحظ له ( وقيل إن لم يتملك ) اللقطة ، كان ظهر مالكها ( فعلى المالك ) لعود الفائدة إليه .
قلت : قلت الحظ في التعريف للمالك في كل الحالات ، حتى ولو تملك الملتقط ؛ لأن الملتقط حافظ للمالك لقطته ؛ لأنه لو جاء المالك في أي وقت فله استرداد اللقطة ، فالتعريف في كل الحالات لحظ المالك . فهو إذن تملك حفظ لا تملك من كل جهة .

وفي هذا المعنى يقول الغزالي : 

" وإن قصد التملك ولم يظهر المالك فالمؤنة عليه ، وإن ظهر المالك فقد أطلق العراقيون أنه على الملتقِط ؛ لأنه يسعى لنفسه ، وفيه احتمال ؛ لأن التعريف طلب المالك فهو سعي في الحال له لا سيما إذا ظهر " ( الوسيط ج4/ص297 ) . اهـ

( والأصح أن الحقير ) الذي لا يقدَّر بشيء  ( لا يعرف سنة ) لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة (  بل ) الأصح يعرفه ( زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً ) ويختلف ذلك باختلاف المال . 

( فصل ) فيما تملك به اللقطة .

 ( إذا عرَّف ) ملتقطها (سنة لم يملكها ) بذلك ( حتى يختاره ) أي التملك ( بلفظ ) من ناطق يدل على التملك ( كتملكت ) ما التقطته ( وقيل تكفي النية ) أي نية التملك ( وقيل ) وهو ظاهر نص الأم ( يملك ) اللقطة ( بمضي السنة ) بعد التعريف .

 قلت : والتملك بمضي سنة هو الموافق لظاهر حديث النبي ( : عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا " ( البخاري : 89  ) ( مسلم : 3247 )  .اهـ 

 ( فإن تملك ) الملتقط اللقطة ( فظهر المالك واتفقا على رد عينها ) أو بدلها (فذاك ) أي على ما اتفقا عليه ( وإن أرادها المالك وأراد الملتقِط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح ) لحديث النبي " فإن جاء صاحبها فأدها إليه "  (مسلم : 3250 ) لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه ( وإن ) جاء المالك وقد ( تلفت ) اللقطة (غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ( يوم التملك ) لأنه يوم دخول العين في ضمان الملتقط .

( وإن ) جاء وقد ( نقصت بعيب ) أو نحوه حدث بعد تملكها ( فله ) أي مالكها ( أخذها مع الأرش في الأصح ) لأن الكل مضمون فكذا البعض . 
( وإذا ادعاها رجل ) مثلاً ( ولم يصفها ) بصفاتها السابقة ( ولا بينة ) له بها مما يثبت بها الملك كالشاهد واليمين ولم يعلم الملتقط أنها له ( لم تدفع إليه ) لأنه لا بينة لديه ( وإن وصفها ) ولم يحط بجميع صفاتها (وظن صدقه جاز ) له ( الدفع إليه ) عملاً بظنه ( ولا يجب على المذهب ) لأنه مدعٍ فيحاج إلى بينة (فإن دفع ) اللقطة لواصفها بمجرد الوصف من غير إجبار حاكم يراه ( فأقام آخر بينة بها) أي بأنها ملكه ( حولت ) من الأول ( إليه ) لأن الحجة توجب الدفع فقدمت على مجرد الوصف المجرد .

(فإن تلفت عنده ) أي الواصف للُّقطة ( فلصاحب البينة تضمين الملتقط ) لأنه سلَّم ما لم يكن له تسليمه ، أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره ( و ) له مطالبة ( المدفوع إليه والقرار عليه ) .

قلت :قال الهيتمي في (تحفة المحتاج337/6 )  : " أَيْ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ اللَّاقِطُ بِمَا غَرِمَهُ مَا لَمْ يُقَرَّ لَهُ بِالْمِلْك " 

"فإن كان قد أقر للآخذ بالملك بأن قال : هي لك . لم يرجع عليه ؛ لأنه اعترف أنه أخذ ماله ، وإن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه ، وإن لم يقر له ولكنه قال : يغلب على ظني أنها لك . فله الرجوع ؛ لأنه بان أنه لم يكن له ، وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه " ( المهذب ج1/ص431) . 

وخلاصة القول : إذا أقر الملتقط للواصف بالملك ضمن الملتقط فقط ، وإن أقر الملتقط للواصف بقوله يغلب على ظني فالضمان على الواصف .اهـ 
 (  قلت  ) أي النووي ( لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعاً والله أعلم ) لحديث النبي " ولا تحل لقطتها إلا لمنشد  " ( البخاري : 3971 )   وإنما تلتقط للتعريف .
تم بحمد الله
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